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 تعليمات النشر في مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

داخل العراق أو خارجـ,،   ةلا يكون البحث قد نُشِر أو قُبِل للنشر في مجل .أن7ْ
 العالمية. المعلوماتشبكة  لىأو مستلا من كتاب أو محمّلا ع

 تخصص,. حقلمعرفة علمية جديدة في  حثيضيف الب أنْ. 8
: عنـوان  تـي النحو الآ على تّبويُر العلمي، المنهج قواعدالبحث  يرعى أنْ. 3

 خلاصــةعملــ,/  كــانوم ،بــركر درجتــ, العلميــة احــثالب اســ البحــث/  
ــاللاتع العرب  ــةالبحــث ب ــةوالإ ي ــة/ كلمــة/    لا نجللييي ــا م تتجــاوأ أّ  منهم

ــة ــث/ ا ا  ــ المقدم ــا البح ــا ج ة/ م ــيات والنت ــوام / والتوص ــة اله  نهاي
 والمراجع. لمصادربا ثبتالبحث/ 

ديـد صـلاحيت,   لتح عا ـاا  المتتص ـّ  ن. يخضع البحـث للتحكـي  السـر  م ـ   4
، ولهيـةة التحريـر   بـل أم لم يُقْ للنشـر  بِلسوا  قُ احب,للنشر، ولا يعاد إلى ص

 الر  تراه مناسبا. تيبعلى وفق التر بحوثنشر ال لاحيةص
بخــ   ،() امجمطبوعــة باســتتدام برن ــ وث. تقــدم البح ــ2

 للاـة ( ) وبخـ   ،العربيـة  اـة ( لل)
 .هوام ( لل78( للبحث و)74) بحج  الإنجللييية،

 الأبيات الشعرية باستعمال الجداول . يق. تنس6
( بجهـاأ )اسـكنر( وّمّـل    الصـور ، التوضـيحية  الرسوم، ا را   حب. تس 1

 على قرص البحث.
ــلاث نس ــ  2 ــدم الباحــث ث ــ خ. يق ــرص     نم ــع ق ــة باباســوب، م ــ, مطبوع بحث

 (.مضاوط )
 يت,إلى الباحــث إ ا مــا قــرر خــباان علميــان عــدم صــلاح   لبحــثيعــاد ا لا. 9

 للنشر.
 يخضع لأمور فنية. لة. ترتيب البحوث في المج72
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حِيمِ  حَْْـنِٰ الرَّ  بسِْمِ اللَّـهِ الرَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالْؤُْْمِنوُنَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللَُّّ  فَسَيَََ

 

 العدد : افتتاحية       

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكلل لييله و والةلوا والسلوى ليلى  لاتى 
 النبيين وليى آله وأةحابه المنتجبين.

إن مجية كيية الشيخ الطوسي شعية مرافقة لطريل  البلاحنين المت ةةلين 
في مجال العيوى الإنسانية الاجتماليةو لتضيء دربهلى سلواء أكلانوا أسلاتما أى طيبلة 
و دراسات ليياو كما إن لهلا اثنلر الإيجلابي ليلى سلمعة الماسسلة التلي تنتملي إليهلا

كغيرها من المجوت العيمية مكانة مهمة ومرموقة في نسيج ماسسات التعييى لتتبوأ 
العالي ومراكز البحث العيمي الم تيفةو وملك لما تسهى به في لميية إنتاج المعرفة 

 وتيسير تداولها بين المهتمين من الباحنين والمعنيين.
ة ثهمية ولهما نوحظ تزايد إدراك الجامعات ومراكز البحث العيمي الم تيف

المجلللوت العيميلللة المحكعملللة بالتبارهلللا ماشلللراش أساسلللياش ملللن ماشلللرات قيلللا  مسلللتو  
الإنتاجيللة العيميللة والمعرفيللة فيهللا مللن النللاحيتين النوليللة والكميللةو فمللن  للول هللما 
قهلللاو  النللوم مللن المجللوت تسلللجل الجامعللات ومراكللز البحلللث العيمللي حضللورها وتفوع

الجامعلة أبوابهلا أملاى البلاحنين اللمين يامنلون وليى ملك تفتح مجية الشيخ الطوسي 
 بأهمية النقد والتجديد بما ي دى القضايا المعاةرا. 

نكون قد أسهمنا برفد حركة البحث العيمي و دالين المولى لزع وجلع أنْ  
 بكلع ما هو جديد . والله ولي التوفي .

               مدير التحرير                                             
 الأستاذ الدكتور                                                

 هدى تكليف مجيد السلامي                                  
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 خلاصة البحث

بيانا للأحكام الشرعية في جميع جوانب الحياة فوضعت تضمنت الشريعة الاسلامية 
لكل موضوع حكما خاصا وبمرور الزمن ظهرت موضوعات لم تكن موجودة في 
عصر النص فكان لا بد من بحثها لمعرفة حكمها الشرعي ومنها المصارف حيث ان 
 نشاطاتها على قسمين الأول النشاطات التقليدية والمتعارفة قبل نشأة المصارف من

قبيل أخذ الأجرة على خزن البضائع ، أو حكم العمل في المصارف وغيرها وهذا 
القسم أحكامه معروفة ، والثاني ما يعد موضوعات جديدة وهو محل بحثنا والنشاطات 
في هذا القسم ثلاثة اصناف الأول القروض والايداع في المصارف ، والثاني عمليات 

وخصم وتحصيل الكمبيالات ، والثالث بيع وشراء العملات والأسهم والسندات 
 المصرفية. ولذلك تضمن هذا البحث ثلاثة مباحث . ةالاعتمادات والحوالات والكفال

الجعالة.  -4الأسهم والسندات.  -3. الكمبيالة.2المصرف.  -1الكلمات المفتاحية:
 الإجارة. -5
 

“The Responsiveness of Islamic Jurisprudence to 

Modern Developments: 

Banking Transactions as a Model.” 
 

Islamic law includes a statement of the legal rulings in all aspects of 

life, and it has set a special ruling for each topic. With the passage of 

time, topics have emerged that did not exist in the era of the text, so it 
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was necessary to research them to know their legal ruling, including 

banks, as their activities are divided into two parts: the first is the 

traditional and familiar activities before the emergence of banks, such 

as taking wages for storing goods, or the ruling on working in banks 

and others. The rulings of this part are well-known.
 
The second is 

what constitutes new topics and is the subject of our research. The 

activities in this section are divided into three categories: the first is 

loans and deposits in banks; the second is the buying and selling of 

currencies, stocks, and bonds, as well as the discounting and 

collection of bills of exchange; and the third is letters of credit, 

transfers, and bank guarantees. Therefore, I have divided this research 

into three sections. It must be noted that the subject of the research is 

banks in Islamic countries only. 

Keywords:  -bank  -Bill of exchange.  -Stocks and bonds  -
Ju'alah                                                                        
- Leasing. 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين

بعث الله تعالى نبيه الكريم محمد )ص( برسالة الاسلام وفيها تبيان لحكم  مقدمة :
كل شيء فما من موضوع الا وله فيها حكم بينته النصوص الواردة في الكتاب والسنة 

بمرور الزمن وتطور الحياة ظهرت موضوعات لم تكن موجودة في عصر النص و 
مما يستدعي البحث عن حكمها الشرعي وفقا لقواعد استنباط الأحكام الشرعية ومنها 
المصارف وهي مؤسسات مالية لا يمكن الاستغناء عنها في عصرنا الا ان أغلب 

من البحث عن تكييف هذه  معاملاتها هي معاملات ربوية محرمة شرعا لذلك لا بد
النشاطات بما يتلاءم مع أحكام الشريعة المقدسة ، ويمكن تصنيف نشاطات 

 المصارف الى قسمين :
لكونه من النشاطات التقليدية المتعارفة قبل نشأة  الأول : ما لا بحث مستحدث فيه :

المصارف من قبيل أخذ الأجرة على خزن البضائع ، أو حكم العمل في المصارف 
وغيرها فالأول هو من مصاديق الإجارة التقليدية ، والثاني لا يختلف حكمه عن غيره 
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من الأعمال فان كان نشاط المصرف محرما فالعمل فيه محرم وان كان نشاطه 
 محللا فالعمل فيه محلل وهكذا .

ويمكن تصنيفها الى ثلاثة اصناف : الأول  الثاني : ما يتضمن بحثا مستحدثا :
داع في المصارف ، والثاني عمليات بيع وشراء العملات والأسهم القرض والاي

 ةوالسندات وخصم وتحصيل الكمبيالات ، والثالث الاعتمادات والحوالات والكفال
 المصرفية لذلك تكون البحث من ثلاثة مباحث . 

المصرف لغة مأخوذ من الصرف وهو بيع  تمهيد : في تعريف المصرف وأقسامه :
النقد بالنقد وشرعا هو بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة فالمصرف ، والمصرف هو 

أما اصطلاحا فلا يوجد تشريع وضع تعريفا  (1)المكان الذي يتم فيه الصرف 
منضبطا للمصرف حتى في البلاد العريقة مصرفيا مثل انكلترا وفرنسا وقد عرفت 

المصرفية التي أحدثت المصارف العامة كل مصرف على حدة وقد اتفقت  القوانين
هذه التعاريف على اعتبار المصرف العام )مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع 
بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري تشارك في الاقتصاد الوطني وترتبط 

في التي يملكها المسلمون ارف المصومحل البحث هو  (2)بإحدى وزارات الدولة( 
 ثلاثة أقسام :وهي البلدان الاسلامية 

 .  أو أشخاص مشتركين يكون رأس ماله من شخص واحد : الأول : الأهلي
 يكون رأس ماله مكونا من أموال الدولة . الثاني : الحكومي :
 .وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله  الثالث : المشترك :

ن حيث الحكم تصنف الى صنفين الأول هو المصارف الأهلية والثاني هو وم
المصارف الحكومية والمشتركة حيث ان حكمها واحد ، وأما المصارف في بلاد غير 

،  ادفعه اليه زولكن لا يجو اأخذ الربا منهالمسلمين او التي يملها الكفار فيجوز 
فيجوز  الاستفادة لا بقصد الاقتراضبقصد ها ن التخلص منه بقبض المال منكويم

ولذلك فهي خارجة عن محل  (3) له التصرف فيه بلا حاجة الى اذن الحاكم الشرعي
 .البحث 
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 المبحث الأول : الاقتراض من المصارف والايداع فيها
الكلام وهو المصارف الأهلية والحكومية في البلاد الاسلامية كما تقدم ومحل الكلام 

 قع في ثلاثة مطالب : ها والايداع فيها الاقتراض منفي 
 المطلب الأول : الاقتراض من المصارف الأهلية

ايجاب وقبول وايجابه يقع بكل لفظ دال عليه لأنه يحتاج الى القرض من العقود ف
من العقود الجائزة وهي لا تنحصر في لفظ خاص فيقع بمثل أقرضتك أو انتفع به ، 

عليك عوضه( ويتحقق القبول بقول المقترض ضميمة )و مع أو تصرف به وغيرها 
وهو من افضل القرب الى الله تعالى ولا مما دل على الرضا بالإيجاب قبلت وشبهه 

( لأنه سيكون قرضا ربوبا 4يجوز ان يجر نفعا للمقرض للنهي عن قرض يجر نفعا )
محرما كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى : )سألته عن رجل أعطى رجلا 

( 5درهم على ان يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل قال : هذا الربا المحض( ) مائة
فائدة لأن الالحصول على شرط دون بولا يمكن ان نتصور بنكا اهليا يقرض الافراد 

ذلك يتنافى مع كونه مؤسسة ربحية ذات مسؤوليات تجاه موظفيها وعملائها والدوائر 
ي أو الخاص أو المشترك مثل مؤسسات والمؤسسات المختلفة في القطاع الحكوم

وزارة الكهرباء ، أو المالية ، أو البلدية وغيرها وجميع ذلك يستلزم حاجته للفائدة 
لا قرض ربويا محرما ولذا اليكون بهذا تحقيق الربح وتسديد نفقاته المختلفة والمالية ل

الزيادة القرض ويحرم دفع فيبطل الشرط ويصح شرط هذا الالاقتراض منها ب يجوز
( وبما ان المعاملة مع هذه المصارف أمر ضروري لذا لا بد 6وأخذها وفاء للشرط)

الفائدة المصرف  بحيث يحققالاقتراض منها  من البحث عن وجه شرعي لتصحيح
 يتمثل بعدة طرق منها : عيدون ان يكون القرض ربويا وهذا الوجه الشر

بأن يشتري المقترض  أو شراء : جعل القرض شرطا في عملية بيع الطريقة الأولى :
باقل من قيمتها السوقية بشرط أن ه بضاعة بأكثر من قيمتها ، أو يبيعالمصرف من 

يجعل شرطا في البيع أو الشراء بغير القرض يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة أي ان 
ربا لأنه القيمة الواقعية لا العكس وهو جعل البيع والشراء كذلك شرطا في القرض 

 ( .7ثله الهبة والاجارة والصلح بشرط القرض )وم
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في عملية القرض تقتصر أن المصارف المعروف  لأنوهذه الطريقة قليلة الجدوى 
دون ممارسة عملية البيع او الشراء وبهذا لا تكون طريقة على تقديم المال للمقترض 

 .الربا مشكلة لتخلص من لناجحة 
مبلغا كماءة دينار  مصرفأن يبيع الب : الطريقة الثانية : تبديل القرض بالبيع

الى شهرين مثلا ويجعل الثمن عملة أخرى تزيد قيمتها عن الماءة دينار بثمن مؤجل 
وفي نهاية المدة يأخذ من المشتري العملة المقررة أو ما يساويها من الدنانير ليكون 

المستلمة  فينتفي الربا حتى لو كان التسديد بنفس العملة( 8) الوفاء بغير الجنس
 التي وقع الاتفاق على التسديد بها.الأجنبية يكون تسديدا لثمن العملة ه لأن

لمدة مؤجلة بضاعة بمبلغ كمائة وعشرين دينار  مصرفأن يبيع ال الطريقة الثالثة :
 شهرين مثلا ثم يشتريها من المشتري نقدا بما ينقص عنها كمائة دينار . 

تصح اذا اشترط في البيع الأول قيام البنك بشراء  انها لا:  يرد عليهاوهذه الطريقة 
انها قليلة كما  . البضاعة نقدا بالأقل من ثمنه نسيئة ولو بإيقاع العقد مبينا على ذلك

دون والمقترض هو التعامل النقدي المباشر  مصرفالجدوى لما تقدم ان غرض ال
للمصرف الحق ثبت هذه الطرق لو صحت لا تو .بينهما  عملية بيع أو شراءوجود 

مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخر عن أداء الدين عند نهاية الأجل وازدياده كلما في 
يكون من الربا المحرم ولو كان ذلك بصيغة جعله شرطا في ضمن لأنه ازداد التأخير 

 ( .9عقد البيع مثلا )
 المطلب الثاني : الايداع في المصارف الأهلية

 الأهلية يتصور فيه وجوه : ان الايداع في المصارف    
 المصارفالايداع في جواز لا اشكال في  الوجه الأول : ان يكون بعنوان القرض :

لأنه يجوز الايداع فيها مع هذا الشرط لا وفائدة الحصول على ال دون شرطالأهلية 
( ولو فعل ذلك صح الايداع وبطل الشرط 01لنهي عن قرض يجر نفعا )من الربا ل

ولكن يجوز له التصرف فيها اذا المودع  الزيادة لم تدخل في ملكدفع المصرف فإذا 
كان واثقا من رضا اصحابه حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه 

وقد يقال ان اخذ الفائدة واعطائها من قبل البنك ليس مأخوذا شرطا ، للزيادة شرعا 
لا يدفع لأنه من الربا. فلا يكون  في عقد القرض بل البنك يعطيه مبلغا تفضلا
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المشكلة لأن اعطاء الفائدة وان لم يصرح به في عقد القرض ، الا انه مما تبانى عليه 
الطرفان ، وهو من مرتكزات التعامل بينهما فيكون في حكم التصريح فلا يجوز لأنه 

 . (00شرط ضمني مبني عليه العقد )
الى مصرف بأن يبيع المودع ما يودعه بال لوجه الثاني : ان يكون بعنوان البيع :ا

اجل معين بأزيد منه . وهذا الأمر بنفسه وان كان صحيحا ولا اشكال فيه الا انه غير 
 ( .01محل الكلام ، لأن محل الكلام هو القرض وليس البيع )

لا يجوز للأمين هنا أو الامانة الشرعية و الوجه الثالث : ان يكون بعنوان الوديعة :
في التصرف  مصرففيها الا بإذن صاحبها ، فلصاحب المال ان يأذن لل تصرفال

لا يكون اذنا في التصرف الناقل مجانا بل لكنه فيما يودعه حتى التصرفات الناقلة 
هو اذن في التصرف مع بقاء المال على ملك صاحبه . يضمنه المصرف فبعوض 

نه جائز نظرا الى الشرط زائدا عما اودعه فيمكن ان يقال ا مصرفواما ما يعطيه ال
الصريح أو الضمني ، حيث ان البنك يلتزم بإعطاء مبلغ يختلف باختلاف المدة التي 

 ( .03يكون المال فيها مودعا )
جميع التصرفات  لمصرففيبيح ل الوجه الرابع : ان يكون بعنوان الاباحة بالعوض :

ة ويشهد لإمضائها حتى الناقلة ، والاباحة بالعوض بنفسها من العقود العقلاني
} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  بِالْبَاطِلِ عمومات الأدلة كقوله تعالى : 

بناء على عدم اختصاصها بالعقود ( 04)إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ { 
 ( .05المعهودة )

 المطلب الثالث
 الاقتراض من المصارف الحكومية والمشتركة والايداع فيها

 وفيه فرعان :
 الفرع الأول : الاقتراض من المصارف الحكومية أو المشتركة

 وفيه فقرتان :
لا يجوز اقتراض من المصارف الحكومية  أولا : الاقتراض من المصارف الحكومية :

ن كون الاقتراض مع الرهن وبدونه أو المشتركة بشرط دفع الزيادة لأنه ربا بلا فرق بي
، ولو اقترض كذلك بطل الشرط كما يبطل اصل القرض وان خلا عن شرط الزيادة 
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لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال لأن المال الذي تحت حوزته هو من المال 
 مجهول المالك فلا يستطيع تمليكه للمقترض . 

المصارف الحكومية هي من المال ويمكن التخلص من ذلك من جهة ان اموال    
مجهول المالك الذي يرجع في التصرف فيه الى الحاكم الشرعي فيجوز للشخص ان 
يقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك لا بقصد الاقتراض ويتصرف فيه بإذن 
الحاكم الشرعي ، ولا يضره العلم بأن البنك سوف يستوفي منه أصل المال والزيادة 

 . و طالبه البنك جاز له دفعه اليه حيث لا يسعه التخلفقهرا ، فل
البنوك المشتركة تشترك مع البنوك  ثانيا : الاقتراض من المصارف المشتركة :

الحكومية في ما تقدم من احكام لأن الأموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة 
 ( .06مجهول المالك فلا يجو التصرف فيها الا بإذن الحكام الشرعي  )

 الفرع الثاني : الايداع في المصارف الحكومية والمشتركة
 ان الايداع في المصارف الحكومية له صورتان :

وفي هذه الصورة لا  الصورة الأولى : ان يقع الايداع بدون اذن الحاكم الشرعي :
يجوز الايداع في البنوك الحكومية أو المشتركة بمعنى اقراضها مع اشتراط الحصول 

لزيادة فإنه ربا ، بل ايداع المال فيها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الاتلاف على ا
له شرعا لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك بل من المال المجهول 

يشكل ايداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص اثناء سنته في يه مالكه وعل
منها لأنه مأذون في صرفه في مؤنته وليس الحكومية قبل اخراج الخمس  مصارفال

 مأذونا في اتلافه فلو اتلفه ضمنه لأصحابه .
في  لمصرفمع ترخيصه ل الصورة الثانية : أن يقع الايداع بإذن الحاكم الشرعي :

اداء عوض المال المودع مما لديه من الأموال مجهولة المالك ، فإذا وقع الايداع مع 
فيقع صحيحا ويجري عليه حكم الايداع في البنك الأهلي الاذن والترخيص المذكورين 

وتشمله جميع أحكامه . وأما الزيادة الممنوحة من قبل البنك فهي ايضا من المال 
فمثلا السيدين رأيه المجهول المالك يرجع فيها الى الحاكم الشرعي ليتصرف وفق 

لنصف الآخر الخوئي والسيستاني يأذنون بالتصرف في النصف منها مع التصدق با
 . (07) المتدينين على الفقراء
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 المبحث الثاني
 بيع العملات والأسهم والسندات وخصم وتحصيل الكمبيالات

 :مطلبان وفيه 
 المطلب الأول : بيع العملات والأسهم والسندات

 وفيه ثلاثة فروع :
 الفرع الأول : بيع العملات

 بيع العملات أو الأوراق النقدية على نحوين :
الأوراق النقدية بما انها ليست من وشراء العملة الوطنية :  الأول : بيعنحو ال

يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا نقدا وأما فالمكيل أو الموزون بل من المعدود 
نسيئة فلا يجوز ، وعلى ذلك فيجوز للدائن عشرة دنانير عراقية مثلا ان يبيع دينه 

جوز ذلك نسيئة الا اذا كان دينه حالا لأنه لا نقدا ، ولا يبالأقل منها كتسعة دنانير 
 .يجوز بيع الدين غير الحال بدين مؤجل 

العملات الأجنبية يحوز للمصارف بيع  : العملات الأجنبيةوشراء الأمر الثاني : بيع 
بقيمتها السوقية ، وبالأقل  لتأمين حاجات عملائها وللحصول على الربحشرائها و

 ( .08ذلك بين كون البيع والشراء حالا أو مؤجلا )وبالأكثر ، بلا فرق في 
 الفرع الثاني : بيع الأسهم

ما يملكه الفرد الحقيقي أو المعنوي في مؤسسة كمصرف أو شركة أو هو السهم    
صندوق مالي ونحوها حيث تطبع الشركات اوراقا مالية ذات قيمة محدودة فيكون 

صة ولا اشكال في صحة بيع الأسهم مشتريها مشتركا بتلك الشركة بمقدار هذه الح
وشراؤها الا اذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة كما لو كانت تتاجر بالخمور 

( وقد تطلب الشركات المساهمة من البنك التوسط في بيع 09أو تتعامل بالربا )
 مقابل عمولة معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين . وهذه المعاملةها وتصريف أسهم

 يمكن توجيهها فقهيا بوجوه منها :
التي هي عقد يتضمن تمليك المنفعة  الوجه الأول : أن تكون من باب الاجارة :

معلومة  بعوض معلوم لتحقق جميع شروطها ومنها كون المنفعة معلومة وكون الأجرة
 للقيام بهذا الدور .مصرف حيث تستأجر الشركة ال (11)
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وهي صيغة دالة على عوض في عمل  الجعالة : الوجه الثاني : أن تكون من باب
( فتكون عمولة البنك من قبيل الجعل 10محلل مقصود ولا خلاف في مشروعيتها )

يستحق بهذا لإنجاز عمل ما حيث ان مفهوم الجعالة ينطبق على المعاملة هنا و
 (  .11الأجرة أو الجعل مقابل قيامه بالدور المذكور ) المصرف

 السندات الفرع الثالث : بيع
السندات صكوك تصدرها جهات مخولة قانونا بقيمة اسمية معينة مؤجلة الى مدة    

معلومة وتبيعها بالأقل منها كبيع السند الذي قيمته الأسمية ماءة دينار بخمسة 
عملية  المصارفوتسعين دينار نقدا على ان يؤدي الماءة بعد سنة مثلا ، وقد تتولى 

 هذه المعاملة على نحوين :قد ذكر الفقهاء أن و، عمولة معينة  مقابلالبيع 
بأن تقترض الجهة التي تصدر السند ممن  النحو الأول : ان تكون بنحو القرض :

يشتريه مبلغ خمسة وتسعين دينار كما في المثال المذكور وتدفع اليه ماءة دينار في 
على دينه فائدة على  نهاية المدة المحددة وفاء لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة

 القرض . وفي هذه الحالة تكون هذه المعاملة محرمة لأنها ربا محرم .
بأن تبيع الجهة التي تصدر السند ماءة دينار  النحو الثاني : أن تكون بنحو البيع :

مؤجلة الدفع الى سنة مثلا بخمسة وتسعين دينارا نقدا . وهذه المعاملة وان لم تكن 
 حته بيعا محل اشكال والأحوط لزوما اجتناب عنه .قرضا ربويا ولكن ص

التوسط في  مصارفلا يجوز للفلا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة بهذا و   
 ( .13عملية بيعها وشرائها ،  كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك )

يباع محذور الربا بأن تجعل قيمة السند بالعملة الأجنبية والتخلص من ولكن يمكن    
أو بالعكس ويجوز للمصرف أخذ العمولة بالعملة الوطنية بأقل من قيمته السوقية 

 .مقابل تصريفها ويكون ذلك اما من باب الاجارة أو من باب الجعالة 
 الكمبيالاتوتحصيل المطلب الثاني : خصم 

سند يحرره شخص يسمى هي )الكمبيالة هي ورقة تسجيل الدين في المصرف و   
آخر يسمى المسحوب عليه بأداء مبلغ معين في تاريخ  ار فيه شخصالساحب يأم

يلاحظ في ( و14)(معين أو بالاطلاع لأمره أو لأمر شخص ثالث يسمى المستفيد
 الكمبيالات أمران :
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هي مجرد وثيقة لإثبات ان المبلغ الذي  بلكالأوراق النقدية  الأول : ليس لها مالية :
تبت باسمه ، فالمعاملات الجارية عليها لا تجري تتضمنه دين في ذمة موقعها لمن ك

 على انفسها بل على النقود التي تعبر عنها .
فعندما يدفع المشتري كمبيالة الى البائع لا يدفع  ثانيا : لا يترتب عليها براءة الذمة :

ثمن البضاعة ولا تفرغ ذمته منه ولذا لو تلفت او ضاعت عند البائع لا اليه بذللك 
 (15مال بخلاف ما اذا دفع اليه ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت)يتلف منه 

 والبحث فيها يقع في فرعين :
 الفرع الأول : خصم الكمبيالات

لة قيمة الكمبيادفع لعملائها من خلال مصارف خصم الكمبيالة خدمة تقدمها ال   
 ةالورق) الكمبيالة المخصومة هيفالموجودة لدى العميل نقدا قبل تاريخ استحقاقها 

التجارية التي قام المصرف بشرائها قبل تاريخ الاستحقاق مقابل دفع قيمتها الحالية 
 لى قسمين :عمن هذه الجهة هي و (16بعد خصم الفوائد والعمولات()

بأن يكون موقع الكمبيالة مدينا لمن  القسم الأول : ما يعبر عن وجود قرض واقعي :
بيع دينه المؤجل الثابت أن ييجوز للدائن هنا كتبت باسمه بالمبلغ الذي تضمنته . و

كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بتسعين دينارا نقدا حالا في ذمة المدين باقل منه 
ند الاستحقاق أو غيره بمطالبة المدين )موقع الكمبيالة( بقيمتها ع المصرفيقوم ثم 
 ( .17بيعه بثمن مؤجل لأنه من بيع الدين بالدين )لا يجوز و

لا يجوز للمستفيد هنا لا واقع له و القسم الثاني : ما يعبر عن وجود قرض صوري :
)الدائن الصوري( بيع ما تضمنته الكمبيالة لانتفاء الدين واقعا وعدم اشتغال ذمة 

صمها فحسب ولذا سميت )كمبيالة مجاملة( كتبت له لتمكينه من خوانما للموقع له 
بخصم قيمتها  مصرففهي معاملة صورية يراد بها نفع المدين فيها فيكون قيام ال

الدائن على موقعها من الحوالة  مصرفللمستفيد ، وتحويل المستفيد اله اقراضا من
 محرمربا لقاء المدة الباقية تها شيئا من قيم مصرفعلى البريء ولذا فاقتطاع ال

 يمكن تصحيح خصمها بعدة طرق :و
على تها من قيم لمصرفبتنزيل ما يقتطعه ا على الإجارة :ه : تنزيل أولالطريق ال
 . قيامه بالخدمة له كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما مقابلأنه أجرة 
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مبلغا  مصرفبأن يقترض المستفيد من ال على القرض :ه : تنزيل نيالطريق الثا
على موقعها بتمام قيمتها وهنا يختلف  مصرفيحول الوأقل من قيمة الكمبيالة 

 :مصرف حكمها بحسب نوع ال
في  لمصرفلا يكون هذا الطريق مشروعا لأن اشتراط اهنا و أولا : أن يكون أهليا :

من اشتراط الزيادة المحرم لأنه يكون قتطاع شيء من قيمة الكمبيالة ا عملية الخصم
ببعض الأعمال كتسجيل ه ولو لم يكن الزيادة بإزاء المدة الباقية بل بإزاء قيامربا 

الدين وتحصيله لأنه لا يحق للمقرض أن يشترط على المقترض أي نحو من أنحاء 
 النفع الملحوظ فيه المال .

وهنا يمكن التخلص من ذلك  ثانيا : أن يكون حكوميا أو مشتركا في بلد اسلامي :
لمستفيد في عملية الخصم شيئا من البيع أو الاقتراض ، بل يقصد بأن لا يقصد ا

تصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي ، فإذا رجع والالحصول على المال المجهول المالك 
البنك في نهاية المدة الى موقع الكمبيالة بقيمتها جاز له الرجوع على المستفيد ببدل 

 . ما دفع اذا كان وقع الكمبيالة بأمر وطلب منه
ذا كان المصرف أهليا ، وأما اذا ا على الإذن بالتصرف :ه : تنزيل ثالثالطريق ال

كان حكوميا فلا مشكلة في القبض كما تقدم ، وأما رجوع موقع الكمبيالة الى المستفيد 
على موقع الكمبيالة  مصرفأحال اللما وأخذ قيمتها تماما فلا ربا فيه لأن المستفيد 

 . (18بقيمتها أصبحت ذمته مدينة له بما يساوي ذلك المبلغ )
 : تحصيل الكمبيالات نيالثا فرعال

الفقهية التي  دمها المصرف لعملائه وهو نوع من الحوالةوهي من الخدمات التي يق 
ولذا فمعرفة أحكام  (19)عقد شرع لتحويل المال من ذمة الى أخرى() التي هي

 : قسمينتحصيل الكمبيالة تتوقف على بيان أقسام الحوالة التي هي على 
لأصالة الجواز ولأن فقهيا  وهي حوالة صحيحة : الحوالة على البريءالقسم الأول : 

 .المنع يحتاج الى دليل الا ان البريء لا يجب عليه قبول الحوالة 
 وقع الخلاف في اعتبار قبوله على قولين : وقد  :الحوالة على المدين الثاني : 
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لأن المحيل قد أقام المحتال مقام نفسه في القبض  القول الأول : لا يعتبر رضاه :
بالحوالة فلا وجه لاعتبار رضى من عليه الحق وعليه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة 

 . لقاء قيامه بتسديد دينه
ن الحوالة ، ولاختلاف الناس في لأنه أحد أركا القول الثاني : اعتبار رضاه :

 . (31الاقتضاء سهولة وصعوبة ، وهو ما ذهب اليه المشهور )
 ولتطبيق هذه الآراء على تحصيل الكمبيالة نقول انها تقع على اربعة أنواع :   
غير محولة عليه ويطلب  مصرفأن يقدم المستفيد كمبيالة الى ال الأول : عالنو

عمولة ، مقابل ، أو دفعها اليه نقدا ه في حسابوتقييد قيمتها تحصيلها من المدين 
بتحصيل قيمة الصك لحامله من بلده ، أو بلد آخر  المصرفومن هذا القبيل قيام 

من شرعا لأنها نوع والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها  عمولة .مقابل 
نه بشرط أن يقتصر على عمولة على تحصيل دي مصرفيجعل الدائن للبأن الجعالة 

 تحصيل فوائدها الربوية .دون تحصيل قيمة الكمبيالة فقط 
محولة عليه ممن ليس له  مصرفان يقدم المستفيد كمبيالة الى ال الثاني : عالنو

الحوالة على البريء وهي حوالة من لديه ولم يكن مدينا لموقعها ، وهذا مالي رصيد 
ة مقابل قبوله هذه الحوالة لأن القبول أخذ عمولمصرف يجوز للفقهيا ف صحيحة

 . غير واجب عليه
كان أن يقدم المستفيد كمبيالة الى المصرف محولة عليه من موقعها و النوع الثالث :

وهنا يجوز للمصرف بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه . موقعها مدينا لالمصرف 
الحوالة على المدين اذا كان لا يجب قبول أخذ العمولة مقابل تناوله عن حقه لأنه 

 . مدينا بغير جنس الحوالة
محولة عليه ممن لديه رصيد  مصرفان يقدم المستفيد كمبيالة الى ال : رابعال عالنو

قيدها في حساب المستفيد أو دفعها له تمالي لديه ليقوم بخصم قيمتها من حسابه و
لا يجوز رضاه فحينئذ فإذا قلنا بعدم اشتراط من الحوالة على المدين وهذا نقدا 

لا تكون وان قلنا باعتبار رضاه فحينئذ أخذ عمولة لقاء قيامه بتسديد دينه  لمصرفل
 .   (30الحوالة نافذة فيجوز للبنك أخذ عمولة ازاء قبوله الحوالة )
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 المبحث الثالث : الاعتمادات والحوالات والكفالة المصرفية
 وفيه ثلاثة مطالب :

 الاعتمادات المصرفيةالمطلب الأول : 
)عقد يتعهد المصرف  يوتسمى الاعتمادات المستندية وخطابات الاعتماد وه   

 –المستفيد  –بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب احد عملائه لصالح شخص آخر 
( فهو وسيلة تضمن 31بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة ، أو معدة للنقل()

 حقاتها ، والاعتمادات الى قسمين  :الحصول على مست للجهة المصدرة
من المصرف طلب يمن يريد استيراد بضاعة ف القسم الأول : اعتماد الاستيراد :

بموجبه بتسلم مستندات البضاعة وتسليمها الى فاتح  مصرففتح اعتماد يتعهد ال
 . الاعتماد وتسديد ثمنها الى المصدر بعد تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر

من يريد تصدير بضاعة يقوم المستورد الأجنبي ف القسم الثاني : اعتماد التصدير :
بموجبه بتسليم مستندات البضاعة  المصرفيتعهد  مصرفبفتح اعتماد لدى ال

 تمامية المعاملة بين الطرفين .وتسديد ثمنها الى البائع المصدر بعد 
 بما ذكر من الخدماتمصارف وقيام الجواز فتح الاعتمادات المذكورة لا اشكال في و
 حصل عليها فهي على نوعين :توأما الفائدة التي ، 

من التعهد بأداء دينه والاتصال بالمصدر  :ا النوع الأول : ما يكون بإزاء خدماته
الفائدة  الخدمات يجوز أخذه وتسلم مستندات البضاعة وتسليمها اليه ونحو ذلك . وه

 :ويمكن توجيهه فقهيا بوجيهن  اعليه
أي ان فاتح الاعتماد يعين للبنك جعلا  الوجه الأول : انه من باب عقد الجعالة :

 ازاء قيامه بالأعمال المذكورة . 
أن صاحب الاعتماد يستأجر البنك حيث  الوجه الثاني : انه من باب عقد الاجارة :

 للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة مع اجازة الحاكم الشرعي أو وكيله اذا كان
 . (33)حكوميا  مصرفال

الى الجهة المصدرة من ماله  النوع الثاني : ما يكون فائدة على المبالغ المسددة :
بطلبه أداء دينه الا  لمصرفالخاص ، ومن الواضح ان فاتح الاعتماد لا يضمن ل
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امهاله في دفعه يكون من الربا المحرم ، ويمكن مقابل نفس مقدار الدين فأخذ الزيادة 
 ه :ووجعدة بشرعية أخذ الزيادة بطريقة وجيه ت

للمصرف جعلا فاتح الاعتماد يعين بأن  من باب عقد الجعالة :ها الوجه الأول : أن
 .أداء دينه بمقدار أصل الدين والزيادة المقررة لمدة شهرين مثلا مقابل 

دفع ثمن البضاعة الى المصرف يفإن  من باب عقد البيع :ها الوجه الثاني : ان
بيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة المستورد ه بالعملة الأجنبية فيمكن المصدر

بما يعادله من عملة بلد المستورد مع اضافة الفائدة اليه ، وبما ان الثمن والمثمن 
هذا اذا كان البنك أهليا وأما اذا كان حكوميا ، أو . يختلفان في الجنس فلا بأس به 

يؤدي دين فاتح الاعتماد من المال المصرف ان ما بمشتركا في بلد اسلامي ف
بشيء فلا يكون التعهد بدفع  مصرفلا يصير مدينا شرعا للفالمجهول مالكه 

 . (34الزيادة اليه من قبيل التعهد بدفع الربا المحرم )
 المطب الثاني : الحوالات المصرفية

الحوالة في المصطلح الفقهي هي )عقد شرع لتحويل المال من ذمة الى ذمة مشغولة  
تفريغ حساب شخص يسمى الآمر  ( وأما في المصطلح المصرفي فهي )35بمثله()

بناء على طلبه من مبلغ نقدي معين وقيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب آخر 
( وهي قسمان ) 36) يسمى المستفيد(قد يكون باسم الآمر نفسه أو باسم شخص آخر 

 داخلية وخارجية ( ولها عدة أنحاء :
صكا لعميله بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل  مصرفأن يصدر ال النحو الأول :

وهنا  . عمولةمقابل  المصرفأو الخارج على حسابه اذا كان له رصيد مالي في 
مكان القرض فيجوز له أخذ  للبنك الامتناع عن قبول وفاء دينه في مكان غيرحق ي

 ( .37) وقبول وفاء دينه في ذلك المكان هعمولة ازاء تنازله عن حق
صكا لشخص يحق له بموجبه أن يتسلم مبلغا  المصرف ان يصدر النحو الثاني :

آخر في الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه نظرا لعدم وجود  مصرفمعينا من 
. وهنا يجوز مقابل ذلك عمولة مصرف لرصيد مالي للشخص عنده ويأخذ ا

 أخذ هذه العمولة ويمكن توجيهه بعدة وجوه :صرف لل
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ان مبلغ الصك اذا كان بعملة أجنبية فهذا يعني أن ذمة المدين  الوجه الأول :
الزامه بالوفاء بها فإذا قبل الوفاء بالعملة يحق للمصرف اشتغلت بتلك العملة ف

، كما ان له تبديلها بالعملة المحلية ه تنازله عن حقالمحلية جاز له أخذ شيء مقابل 
 ( .38مع الزيادة )

الثاني في اقراض  المصرفان يكون من باب الجعل على توكيل  الوجه الثاني :
الأول الموجودة لديه ، وليس  مصرفحامل الصك المبلغ المذكور فيه من أموال ال

 ( .39)من قبيل أخذ الجعل على الاقراض نفسه ليكون حراما 
في النجف الأشرف مثلا ويأخذ  الى المصرفان يدفع شخص مبلغا  النحو الثالث :

آخر في الداخل أو الخارج ويأخذ عمولة مصرف تحويلا بالمبلغ أو بما يعادله على 
ولا اشكال في صحة هذا التحويل ولا في أخذ العمولة مقابله ويمكن ذلك مقابل 

 توجيهه بوجوه :
من العملة المحلية  االشخص مبلغبيع يبأن  البيع :من باب عقد أنه :  الوجه الأول

 .بالعملة الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع اضافة عمولة التحويل اليه مصرفعلى ال
مبلغا  مصرفبأن يقوم الشخص بإقراض ال القرض :انه من باب الوجه الثاني : 

آخر في الداخل او الخارج مع عمولة معينة  مصرفمعينا ويشترط عليه تحويله الى 
 .( 41بإزاء عملية التحويل )

وكلا الوجهين غير تام لأن الشخص في عملية التحويل لا يقصد بيع العملة على    
المصرف ولم يجر بينهما عقد اطلاقا ، وكذا الحال على توجيه العملية بالقرض ، 

الى مصرف أخر في الداخل أو  والصحيح ان تحويل المصرف المال لصالح العميل
من باب عقد الخارج هو خدمة عقلائية تقابل بالمال فيكون أخذه للمال بإزائها 

 .الاجارة
في النجف الأشرف مثلا ، المصرف ان يقبض الشخص مبلغا من  النحو الرابع :

آخر في الداخل او الخارج ، ويأخذ  مصرفلاستيفاء بدله من  مصرفويحول ال
ازاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه ، ولا اشكال في صحته ولا في الأول  لمصرفا

 أخذ العمولة مقابله ويمكن توجيهه بوجوه :
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اذا كان بعملة أجنبية بأن يشتري البنك من البيع : انه من باب عقد الوجه الأول : 
ئع المحول مبلغا من العملة الأجنبية والزيادة بمبلغ من العملة المحلية ، ويحول البا

 البنك الأول على البنك الثاني لتسلم الثمن .
حيث انه يحق له الامتناع عن قبول  عن حقه :ه مقابل تنازله الوجه الثاني : أن

 ( . 40ما ألزمه المدين من تعيين التسديد في بلد غير بلد القرض )
دفع  مصرفمبلغا معينا ويشترط عليه ال مصرفان يقترض من ال النحو الخامس :

ه معينة ازاء قبوله بنقل القرض الى ذمة أخرى وتسديده في بلد آخر . وهذعمولة 
من قبيل اشتراط الزيادة في القرض فيكون ربا وان كانت  الأنهة المعاملة غير صحيح
بأن لا يكون ذلك بواسطة الشرط المسبق بل ها ويمكن تصحيح بإزاء عملية التحويل .

آخر لاستيفائه  مصرفقرضه الى  أولا ثم يطلب منه تحويل المصرفيقترض من 
حق الامتناع عن قبول نقل القرض له عمولة لأن الأخذ  مصرفمنه فهنا يجوز لل

 (.41الى ذمة أخرى وتسديده في بلد غير بلد لقرض)
 المطلب الثالث : الكفالة البنكية

وهي اصدار البنك مستند ضمان يتكفل فيه للمتعهد له بأداء مبالغ التعويض اذا    
امتنع الطرف الاخر المتعهد عن دفعها عند اخلاله بالعمل ولذلك عرفت بأنها : 
)العقد الذي بمقتضاه يتكفل البنك بتنفيذ التزام معين على العميل بأن يتعهد لدائنه بأن 

كما لو تعهّد شخص أو عدة ( 43)به المدين نفسه( يفي بهذا التزام اذا لم يف 
أشخاص مشتركون لجهة حكومية أو غيرها بإنجاز مشروع ، كتأسيس مدرسة أو 
مستشفى أو جسر أو نحوها فتمّ الاتفّاق بينهما على ذلك ، فإنّ المتعهّد له قد يشترط 

تمام ه في الوقت على المتعهِّد دفع مبالغ من المال في حالة عدم إنجاز المشروع وا 
المقرّر عوضاً عن الخسائر التي قد تصيبه ولكي يطمئنّ المتعهَّد له بذلك يطالب 

 مصرفالمتعهِّد بكفيل على هذا ، وفي هذه الحالة يرجع المتعهِّد والمقاول إلى ال
ليصدر له مستند ضمان يتكفّل فيه للمتعهّد له بأداء مبالغ التعويض إذا امتنع المقاول 

دفعها بعد تخلّفه عن القيام بإنجاز المشروع في الموعد المقرّر . والبحث المتعهِّد عن 
 في هذه الكفالة  البنكية يقع في أمرين :
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لا يمكن القول بأنها من قبيل الكفالة الفقهية  الأمر الأول : في حكم الكفالة البنكية :
في باب  ( والأمر هنا ليس كذلك ، كما لا تدخل44لأنها تعني )التعهد بالنفس( )

( لأن مورده الدين وهو أعم من 45الضمان الذي هو )التعهد بالمال من البريء( )
القرض فيشمل مطلق ما اشتغلت به الذمة مهما كان سببه سواء كان بقرض او بيع 
او جناية او نكاح او خلع او نفقة زوجة او جناية من يعقل عنه وذلك لأنه يشترط في 

( ومع ذلك ذهب الفقهاء الى جواز هذه 46في الذمة )الحق المضمون أن يكون ثابتا 
ها بأنها نحو من الكفالة المالية في مقابل الكفالة المصطلحة في والكفالة وعد

المعاملات ومنهم السيد الخوئي اذ قال : ) تعهّد البنك للجهة صاحبة المشروع بأداء 
ن الكفالة المالية في المبالغ المطلوبة على تقدير امتناع المقاول عن أدائها نحوٌ م

مقابل الكفالة المصطلحة في أبواب المعاملات التي هي عبارة عن التعهّد لشخص 
( ولا يرد عليه انه ضمان ما لم 47بإحضار شخص آخر له حقّ عليه عند طلبه ( )

يجب وذلك لوقوع نظائر صحيحة له في الفقه كما لو قال راكب البحر لذي المتاع 
علي ضمانه ، وفي ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو الق متاعك في البحر و 

( فيشمله عموم قوله تعالى : 48غرس على قول وفي أخذ الطبيب البراءة قبل الفعل)
} إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً 

) المؤمنون عند  ( و51)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ{ }: لى وقوله تعا( و49){
( فليس من الضروري اذا لم يصح ضمانا في قوله اعط فلانا وأنا 50شروطهم ( )

أعطيك عنه أن لا يصح اطلاقا لأن الصحة لا تنحصر بالضمان ولا بالعقود المسماة 
والتعهد المذكور يصدق عليه  ااسم العقد حقيقة عرففالمهم أن يصدق على المتعهد 

 ( 51)ذلك 
ذهب  الأمر الثاني : حكم أخذ البنك عمولة معينة من المقاول ازاء كفالته له :

الفقهاء الى جواز أخذ البنك لهذه العمولة وعدوها نحوا من انحاء الجعالة بان يعين 
مل الكفالة فيحل له اخذها حينئذ المقاول العمولة المطلوبة جعلا للبنك على قيامه بع

إذا تخلّف المقاول عن إنجاز المشروع في المدّة المقررة ، وامتنع عن دفع المبالغ 
 المطلوبة إلى المتعهَّد له ) صاحب المشروع ( فقام البنك بدفعها إليه .
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الظاهر أنّه  الأمر الثالث : حكم رجوع البنك على المقاول في الأموال المدفوعة :
له ذلك ، لأنّ تعهّد البنك وكفالته كان بطلب من المقاول ، فهو ضامن لما  يحقّ 

ويمكن أن يكون ، يخسره البنك بمقتضى تعهّده ، فيحقّ له أن يرجع إليه ويطالبه به 
 .( 53على نحو الاجارة أيضا )

 
 :الخاتمة

قد اصبحت المصارف تحتل أهمية كبيرة في الحياة المعاصرة الا ان التعامل معها 
يوجب الوقوع في مخالفة الشريعة بسبب كون التعامل معها يستلزم الوقوع في الربا 

 :جهة تنقسم المصارف الى ثلاث فئاتالمحرم ومن هذه ال
أخذ الربا او التي يملها الكفار فيجوز  المصارف في بلاد غير المسلمين الأولى :

بقصد الاستفادة ها ل منن التخلص منه بقبض الماك، ويم ادفعه اليه زولا يجو امنه
 . يجوز التصرف فيه بلا حاجة الى اذن الحاكم الشرعيو لا بقصد الاقتراض

قتراض لالا يجوز ا المصارف الحكومية والمشتركة في بلاد المسلمين : الثانية :
اصل القرض وان خلا عن شرط وكذا طل الشرط فيببشرط الزيادة لأنه ربا ها من

يجوز ولكن مجهول المالك فلا يستطيع تمليكه للمقترض أموال المصرف الزيادة لأن 
بعنوان مجهول المالك ويتصرف فيه بإذن  مصرفللشخص ان يقبض المال من ال

الحاكم الشرعي ، ولا يضره العلم بأن البنك سوف يستوفي منه أصل المال والزيادة 
صحيحا  يقع. كما لا يجوز الايداع فيها دون اذن الحاكم الشرعي ومع اذنه قهرا 

فهي  فوائد التي منحها المصرفويجري عليه حكم الايداع في البنك الأهلي وأما ال
رأيه ، وكذلك لا مال مجهول المالك يرجع فيها الى الحاكم الشرعي ليتصرف وفق 

الحكومية قبل  مصارفايداع الأرباح التي يجنيها الشخص اثناء سنته في اليجوز 
اخراج الخمس لأنه مأذون في صرفه في مؤنته وليس مأذونا في اتلافه فلو اتلفه 

 ضمنه لأصحابه .
ويمكن تصحيح المعاملة  الثالثة : المصارف الأهلية التي يملكها المسلمون :

 والتخلص من الربا بأن تحول الى عقد أو عمل مشروع وهو يتمثل بأربعة أمور :
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كما في الاقتراض منها مع الفائدة فيحول الاقتراض  الى عقد بيع : اولا : تحويلها
الى عملية بيع وشراء للعملة الأجنبية بالعملة المحلية أو بالعكس ، أو أن يشتري 
المقترض من المصرف بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية أو يبعه بضاعة بأقل من 

مبلغا نسيئة ويجعل الثمن المؤجل قيمتها الواقعية ، أو أن يبيع البنك على المقترض 
المقترض ، وكما في بيع السندات بجعل قيمة  عملة أخرى تزيد قيمتها عن المبلغ

 . السند بالعملة الأجنبية ويباع بالعملة المحلية بأكثر من قيمته السوقية أو بالعكس
 بية .وكما في الاعتمادات المستندية حيث يدفع ثمن البضاعة المستوردة بالعملة الأجن

ويحول  المصرفقبض الشخص مبلغا من وكما في الحوالة المصرفية حيث ي
آخر في الداخل او الخارج بأن يشتري من المحول مبلغا من  على مصرف المصرف

 .العملة الأجنبية بمبلغ من العملة المحلية
كما في خصم كمبيالة المجاملة بتنزيل ما يقتطعه  ثانيا : تحويلها الى عقد اجارة :

المصرف على انه اجرة مقابل خدماته في تسجيل الدين وتحصله . وكما في 
الاعتمادات المستندية حيث يضمن المصرف ثمن البضاعة المنقولة او المعدة للنقل 

 حيث انها يمن ان تتحقق بدفع وكما في الحوالة المصرفية فيجوز له أخذ أجرة .
آخر في  مصرفتحويلا بالمبلغ على منه ويأخذ لمصرف شخص مبلغا الى اال

 فيجوز للمصرف أخذ الاجرة على عملية التحويل .الداخل أو الخارج 
كما في تحصيل الكمبيالات من المدين لصالح  ثالثا : تحويلها الى عقد جعالة :

داء مبالغ التعويض اذا يتكفل للمتعهد له بأوكما في الكفالة البنكية حيث المستفيد ، 
وكما في  مقابل عمولة .امتنع الطرف الاخر المتعهد عن دفعها عند اخلاله 

الاعتمادات المستندية حيث يضمن المصرف ثمن البضاعة المنقولة او المعدة للنقل 
بناء على طلب عميله لصالح شخص آخر مقابل عمولة ، وكما في بيع الأسهم 

كما لو قام المصرف بإصدار  ا في الحوالة المصرفيةوكم السندات لصالح العميل .
صك لعميله بتسلم مبلغ من مصرف آخر في الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه 

 . لعدم وجود رصيد مالي للشخص لديه
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كما في خصم كمبيالات المجاملة بان يقترض المستفيد  رابعا : تحويلها الى قرض :
من المصرف مبلغا اقل من قيمة الكمبيالة ويحول المصرف على موقعها بتمام قيمتها 

 ، أو بتنزيله على الاذن في التصرف . 
كما لو قدم المستفيد الى المصرف  خامسا : تحويلها الى مقابل لتنازله عن حقه :

ليس لديه رصيد لديه فإن القبول ليس واجبا عليه ، او كان  كمبيالة محولة عليه ممن
له رصيد بعملة اخرى فإنه غير ملزم بأداء الدين بغير ما هو مدين به ، وكما في 

كما لو قام المصرف بإصدار صك لعميله بتسلم مبلغ من وكيله في  الحوالة المصرفية
  ن القرض .الداخل أو الخارج فإنه غير ملزم بأداء دينه في غير مكا

كما في الايداع فيها مع اذن  كالإذن بالتصرفثانيا : تحويلها الى أمور أخرى : 
المودع للمصرف بالتصرف في الوديعة ، أو الاباحة بالعوض وعلى كلا الأمرين 

 يجوز أخذ ما يعطيه المصرف .
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 . 0986( من السنة السادسة ، 0، العدد )  النشرة الفصلية لمصرف الرافدين - 14
، والمسائل المنتخبة : علي السيستاني  450المسائل المنتخبة : أبو القاسم الخوئي :  -15
 :487 . 

 . 0986( من السنة السادسة ، 0النشرة الفصلية لمصرف الرافدين ، العدد )  - 16
والمسائل المنتخبة : علي السيستاني ،  450المسائل المنتخبة : أبو القاسم الخوئي :  - 17
 :487 . 

، والمسائل المنتخبة : علي السيستاني  451المسائل المنتخبة : ابو القاسم الخوئي :  - 18
 . 371/  3، ومنهج الصالحين : محمد الصدر :  488: 

 1، وقواعد الأحكام : العلامة الحلي :  68/  1المختصر النافع : المحقق الحلي :  - 19
/ 061 . 

/   1العلامة الحلي : : ، وقواعد الأحكام  157غنية النزوع : ابن زهرة الحلبي :  - 31
 .354/  0، والروضة البهية : زين الدين العاملي :  063
، والمسائل المنتخبة : علي السيستاني  448المسائل المنتخبة : ابو القاسم الخوئي :  - 30
 . 433/  0الهاشمي : ، ومنهاج الصالحين : محمود  483: 

من قانون  140من قانون التجارة العراقي ، وقريب منه عبارة المادة  380المادة  - 31
 التجارة المصري .
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، والمسائل المنتخبة : علي 041 - 440المسائل المنتخبة : ابو القاسم الخوئي :  - 33
منهاج الصالحين ، و و  383/  3، ومنهج الصالحين : محمد الصدر :  474السيستاني : 

 . 416: محمود الهاشمي : 
، والمسائل المنتخبة : السيد علي  441المسائل المنتخبة : السيد الخوئي :  - 34

 . 474السيستاني : 
، والمختصر النافع : المحقق الحلي :  373/  0شرائع الاسلام : المحقق الحلي :  - 35
1  /68 . 

متري ، وميسون عبد الوهاب المصري ، ص : التشريعات المصرفية : موسى خليل  - 36
308 . 
، والمسائل المنتخبة : السيد علي  445المسائل المنتخبة : السيد الخوئي :  - 37

 . 479السيستاني : 
 . 446المسائل المنتخبة : ابو القاسم الخوئي :  - 38
 . 479المسائل المنتخبة : علي السيستاني :  - 39
، والمسائل المنتخبة : علي   446ابو القاسم الخوئي :  المسائل المنتخبة : - 41

 . 481السيستاني : 
 . 447المسائل المنتخبة : ابو القاسم الخوئي :  - 40
 . 480 – 481المسائل المنتخبة : علي السيستاني :  - 41
التشريعات المصرفية :موسى خليل متري ، وميسون عبد الوهاب المصري ، جامعة  - 43

 .175، ص :  1111دمشق ، 
 . 69/  1المختصر النافع : المحقق الحلي :  - 44
 . 013اللمعة الدمشقية : مكي العاملي :  - 45
، وفقه الامام جعفر الصادق : محمد جواد  183الجامع للشرائع : ابن سعيد الحلي :  - 46

 . 51/  4مغنية : 
 . 477المسائل المنتخبة : ابو القاسم الخوئي :  - 47
 . 050/  1الروضة البهية : الشهيد الثاني :  - 48
 . 19النساء :  - 49
 . 0المائدة :  - 51
 . 4من أبواب المهور ، ح :  – 11 –وسائل الشيعة : الحر العاملي : الباب  - 50
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 . 51/  4فقه الامام جعفر الصادق : محمد جواد مغنية :  - 51
، ومتهاج الصالحين : محمود الهاشمي :  477المسائل المنتخبة : علي السيستاني :  -53
0  /419 . 
 
 

 المصادر :
 خير ما نبتدئ به القرآن الكريم . – 0
 هـ  0415الجامع للشرائع : يحيى بن سعيد الحلي ، مؤسسة سيد الشهداء ، قم ،  -1
جواهر الكلام : محمد حسن النجفي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ،  -3

 م . 1119
المتعلمين : الحسن بن يوسف )العلامة الحلي( منشورات رشيد ، قم ،  تبصرة -4

 هـ . 0440
التشريعات المصرفية : موسى خليل متري ، وميسون عبد الوهاب ، جامعة دمشق -5
 م . 1110، 
 هـ . 0418الروضة البهية : زين الدين العاملي ، احياء الكتب الاسلامية ، قم ،  -6
 هـ  0431د حسن  ترحيني ، منشورات ذوي القربى ، قم ، الزبدة الفقهية : محم -7
شرائع الاسلام : جعفر بن الحسن المحقق الحلي ، مؤسسة الفقاهة ، قم ،  -8

 هـ .0417
 هـ . 0407غنية  النزوع : ابن زهرة الحلبي ، مؤسسة الامام الصادق ، قم ،  -9

 0403الاسلامي ، قم ، قواعد الأحكام : الحسن بن المطهر ، مؤسسة النشر  -01
 هـ .
فقه الامام جعفر الصادق : محمد جواد مغنية ، مؤسسة السبطين العالمية ، قم  -00

 هـ 0415،
 ( . 380قانون التجارة العراقي المادة )  -01
 0438كفاية الفقه : محمد باقر السبزواري ، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ،  -03
 هـ
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 هـ0400بن جمال الدين العاملي ، دار الفكر ، قم ،  اللمعة  الدمشقية : محمد -04
 م . 1107المسائل المنتخبة : أبو القاسم الخوئي ، دار الصفوة ، بيروت ،  -05
 م . 1107المسائل المنتخبة : علي السيستاني ، دار الصفوة ، بيروت ،  -06
قم ، المسائل المستحدثة : محمد صادق الروحاني ، مؤسسة سيد الشهداء ،  -07

 هـ . 0416
منهاج الصالحين : ابو القاسم الخوئي ، مطبعة النعمان ، النجف الاشرف ،  -08

 هـ . 0397
 0991منهاج الصالحين : عبد الأعلى السبزواري ، مطبعة الديواني ، بغداد ،  -09
 م .
منهاج الصالحين : محمود الهاشمي ، نشر مكتب السيد الهاشمي ، قم ،  -11

 م . 1100
 هـ . 0417نهج الصالحين : محمد الصدر ، دار المجتبى ، قم م -10
المختصر النافع : جعفر بن الحسن المحقق الحلي ، منشورات ذوي القربى ) د  -11
 ت ( . –

 0440مفتح الكرامة : محمد جواد العاملي ، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ،  -13
 هـ 
 0437لنشر الاسلامي ، قم ، النهاية : محمد بن الحسن الطوسي : مؤسسة ا -14
 هـ 
وسائل الشيعة : محمد بن الحسن العاملي ، مكتبة الحر العاملي ، طهران ،  -15

 هـ  0381
 م . 0986( لسنة 0النشرة الفصلية لمصرف الرافدين ، عدد ) -16
م  1115لسان العرب : ابن منظور الأندلسي : مؤسسة الأعلمي ، بيروت ،  – 17

. 
 يديا الألكتروني .موقع ويكيب – 18
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